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محاضرات فقه الأسرة   ----       السنة الثانية جذع مشترك شريعة   ----       الأستاذ: طيب 
بن شهرة

                                    المحاضرة الأولى:الزواج؛ تعريفه،مقاصده ،حكمه.

تمهید:

      إن الأسرة هي الوضع الفطري الذي ارتضاه الله تعالى لحیاة الناس منذ فجر الخلیقة وفضله 
لهم، واتخذ من الأنبیاء والرسل مثلاً، فقال سبحانه: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ 

.{ أَزْوَاجًا وَذُرِّیَّةً

تعریف الزواج ومشروعیته
تعریف النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جمیعاً.

 تعریف النكاح اصطلاحا: هو عقد لحل تمتع بأنثى غیر محرم ولا مجوسیة ،بصیغة،لقادر 
،محتاج،أو راج نسلا.

مشروعیة الزواج:الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب :فقوله الله تعالى[  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع] {النساء:3/ } 

،
 وقوله : [  وانكحوا الأیامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم]  النور:32/ 24.

وأما السنة :فقول النبي صلّى الله علیه وسلم :( یا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، 
فلیتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، فإنه له 

وجاء ). والباءة: مؤن الزواج وواجباته. 
أما الإجماع :فقد أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع ولم یخالف في ذلك أحد .

مقاصد تشریع الزواج:  المقصد الأصلي من النكاح هو بقاء النسل وحفظ النسب ،وحفظ النوع 
الإنساني من الزوال والانقراض، بالإنجاب والتوالد. 

ومقاصد أخرى ن منها:إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في الحرام، وإقامة الأسرة التي بها 
یتم تنظیم المجتمع، وإیجاد التعاون بین أفرادها، فمن المعروف أن الزواج تعاون بین الزوجین 

لتحمل أعباء الحیاة، وعقد مودة وتعاضد بین الجماعات، وتقویة روابط الأسر، وبه یتم الاستعانة 
على المصالح.

الحكم الشرعي للزواج :الأصل في حكم الزواج دون اعتبار لحالة الشخص أنه مندوب وهو 
مذهب الجمهور . ودلیل كون الزواج سنة : یا معشر الشباب، وحدیث الرهط الثلاثة الذین عزموا 
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على أمور، الأول ـ أن یصلي اللیل أبداً، والثاني: أن یصوم الدهر أبداً، والثالث ـ أن یعتزل النساء 
فلا یتزوج أبداً، فقال النبي صلّى الله علیه وسلم» :أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني 
أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فلیس مني.
ویؤیده أن الرسول صلّى الله علیه وسلم تزوج وداوم علیه، وكذلك أصحابه تزوجوا وداوموا 

علیه، وتابعهم المسلمون في الزواج، والمداومة والمتابعة دلیل السنیة.
وتعتریه النكاح الأحكام الأخرى بحسب أحوال الناس:

01-الوجوب: یكون الزواج عند عامة الفقهاء واجبا إذا تیقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم 
یتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعیة، ولم 

یستطع الاحتراز عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لأنه یلزمه إعفاف نفسه وصونها عن 
الحرام، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، وطریقه الزواج.

02-  التحریم : یحرم الزواج إذا تیقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج، بأن كان 
عاجزاً عن تكالیف الزواج، أو لا یعدل إن تزوج بزوجة أخرى؛ لأن ما أدى إلى الحرام فهو 

حرام.
03- الكراهة : یكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفاً لا یصل إلى 

مرتبة الیقین إن تزوج، لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء .

04-الإباحة : الزواج مباح في حق غیر الراغب فیه الذي لا یخش الانقطاع عن عبادة واجبة ولم 
یرج نسلا.

                                          المحاضرة الثانية:الخطبة وأحكامها
مقدمات النكاح :

معنى الخِطْبة :الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معینة، وإعلام المرأة ولیها بذلك. وقد 
یتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله.

فإن وافقت المخطوبة أو أهلها، فقد تمت الخطبة بینهما، وترتبت علیها أحكامها وآثارها الشرعیة 
التي سأذكرها.

حكمة الخطبة :الخطبة كغیرها من مقدمات الزواج طریق لتعرُّف كل من الخاطبین على الآخر، إذ 
أنها السبیل إلى دراسة أخلاق الطرفین وطبائعهما ومیولهما، ولكن بالقدر المسموح به شرعاً، وهو 
كاف جداً، فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحیاة، 
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واطمأن الطرفان إلى أنه یمكن التعایش بینهما بسلام وأمان، وسعادة ووئام، وطمأنینة وحب، وهي 
غایات یحرص علیها كل الشبان والشابات والأهل من ورائهم.

أنواع الخطبة :الخطبة إما أن تكون بإبداء الرغبة فیه صراحة، كأن یقول الخاطب :أرید الزواج 
من فلانة، وإما أن تكون مفهومة ضمنا أو بالتعریض والقرائن، بمخاطبة المرأة مباشرة، كأن 

یقول لها :إنك جدیرة بالزواج، أو یسعد بك صاحب الحظ، أو أبحث عن فتاة لائقة مثلك، ونحوها.
ما یترتب على الخطبة :الخطبة مجرد وعد بالزواج، ولیست زواجاً، فإن الزواج لا یتم إلا بانعقاد 

العقد المعروف، فیظل كل من الخاطبین أجنبیاً عن الآخر، ولا یحل له الاطلاع إلا على المقدار 
المباح شرعاً وهو الوجه والكفان

الخطبة على الخطبة :یترتب على الخطبة أیضاً حرمة التقدم لخطبة المرأة ممن كان یعلم بتمام 
خطبتها لغیره، فقد أجمع العلماء على تحریم الخطبة الثانیة على الخطبة الأولى إذا كان قد تم 

التصریح بالإجابة، ولم یأذن الخاطب الأول، ولم یترك الخطبة، فإن خطب الثاني وتزوج والحال 
هذه فقد عصى، باتفاق العلماء؛ لقوله صلّى الله علیه وسلم» :لا یبع أحدكم على بیع أخیه ، ولا 

یخطب على خِطْبة أخیه، إلا أن یأذن له، وفي روایة البخاري: نهى أن یبیع الرجل على بیع أخیه، 
وأن یخطب الرجل على خطبة أخیه حتى یترك الخاطب قبله، أو یأذن له الخاطب.

هذا النهي صریح في تحریم الخطبة الثانیة بعد تمام الموافقة على الخطبة الأولى لخطیب آخر، لما 
فیها من إیذاء الخاطب الأول، وتوریث عداوته، وزرع الضغینة في نفسه، فإن عدل أحد الطرفین 

أو أذن لغیره بالتقدم للخطبة، جاز ذلك.
أما إن لم تتم الخطبة الأولى، وكان الأمر في حال مشاورة أو تردد، فالأصح عدم التحریم، ولكن 

تكره عند الحنفیة الخطبة، لإطلاق الأحادیث السابقة الواردة
مواصفات المرأة المخطوبة 

حرص الإسلام على دیمومة الزواج بالاعتماد على حسن الاختیار، وقوة الأساس الذي یحقق 
الصفاء والوئام، والسعادة والاطمئنان، وذلك بالدین والخلق، فالدین یقوى مع مضي العمر، 

والخلق یستقیم بمرور الزمن وتجارب الحیاة، أما الغایات الأخرى التي یتأثر بها الناس من مال 
وجذا قال علیه الصلاة والسلام : تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدینها، فاظفر 

بذات الدین، ترِبت یداك أي أن الذي یرغب في الزواج ویدعو الرجال إلیه عادة أحد هذه الخصال 
الأربع، وآخرها عندهم ذات الدین، فأمرهم النبي صلّى الله علیه وسلم بأنه إذا وجدوا ذات الدین، 

فلا یعدلوا عنها، وإلا أصیب الرجل بالإفلاس والفقر.مال وحسب، فهي وقتیة الأثر، ولا تحقق 
دوام الارتباط، وتكون غالباً مدعاة للتفاخر والتعالي، واجتذاب أو لفت أنظار الآخرین.
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وحسن اختیار المرأة ذو هدفین، إسعاد الرجل، وتنشئة الأولاد نشأة صالحة تتمیز بالاستقامة 
وحسن الأخلاق، لذا قال علیه الصلاة والسلام:تخیروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء، وانكحوا إلیهم.

ویمكن تلخیص مواصفات المرأة المخطوبة على النحو الآتي كما أبان الشافعیة والحنابلة 
وغیرهم، فقالوا :یستحب ما یلي:

 -1-أن تكون المرأة دیِّنة، للحدیث السابق : (فاظفر بذات الدین.)
 - 2-أن تكون ولوداً، لحدیث :( تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامة).ویعرف 

كون البكر ولوداً بكونها من نساء یعرفن بكثرة الأولاد.
 - 3- أن تكون بكراً، لقوله صلّى الله علیه وسلم لجابر فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟

4- وأن تكون من بیت معروف بالدین والقناعة؛ لأنه مظنّة دینها وقناعتها.
 5- وأن تكون حسیبة :وهي النسیبة، أي طیبة الأصل، لیكون ولدها نجیباً، فإنه ربما أشبه أهلها 

ونزع إلیها، لحدیث(ولحسبها.)
ولا ینبغي تزوج بنت زنا ولقیطة ومن لا یعرف أبوها، أي أن الزواج حینئذ مكروه. مباح غیر 

حرام، وأما آیة :( الزاني لاینكح إلا زانیة] النور:3/ 24  فمنسوخة، أو شأنه ذلك.
  6- وأن تكون جمیلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك جاز النظر قبل 
الزواج، ولحدیث أبي هریرة السابق : قیل: یا رسول الله، أي النساء خیر؟ ... لكن كره الشافعیة 

خطبة المرأة الفائقة الجمال.
  7- وأن تكون أجنبیة غیر ذات قرابة قریبة؛ لأن ولدها یكون أنجب، وقد قیل : إن الغرائب 

أنجب، وبنات العم أصبر.
من تباح خطبتها :الخطبة ـ كما هو واضح ـ مقدمة الزواج ووسیلته، فإذا كان الزواج بالمرأة 

ممنوعاً شرعاً، كانت خطبتها ممنوعة أیضاً، وإذا كان الزواج بها مباحاً شرعاً، كانت خطبتها 
مباحة أیضاً. وقد یوجد مانع شرعي مؤقت من الخطبة والزواج،

 لذا یشترط لإباحة الخطبة شرطان:
الشرط الأول : ألا یحرم الزواج بها شرعا 

بأن كانت من المحارم المحرمة تحریماً مؤبداً، كالأخت والعمة والخالة، أو تحریماً مؤقتاً، كأخت 
الزوجة، وزوجة الغیر، لما في حالات المؤبد من الضرر بالأولاد والضرر الاجتماعي، ولما في 

المؤقت من النزاع والفساد.
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الشرط الثاني: ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقاً لخاطب آخر :إذ لا تحل خطبة 
المخطوبة ، للحدیث السابق: لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه حتى یترك الخاطب قبله أو یأذن،  
وظاهر النهي في هذا الحدیث وغیره یدل على التحریم، ولأنه نهي عن الإضرار بالإنسان، فكان 

مقتضاه التحریم كالنهي عن أكل ماله، وسفك دمه.
فإن فعل، فزواجه عند الجمهور صحیح وعلیه الإثم، ولا یفرق بین الزوجین عند الجمهور، 

كالخطبة في العدة؛ لأن النهي لیس متوجهاً إلى نفس العقد، بل هو متوجه إلى أمر خارج عن 
حقیقته، فلا یقتضي بطلان العقد، كالتوضؤ بماء مغصوب.

خطبة المعتدة
من حالات التحریم المؤقت: أن تكون معتدة، أي في أثناء العدة من زواج سابق ، فإنه یحرم باتفاق 

الفقهاء الخطبة الصریحة أو المواعدة  للمعتدة  مطلقاً، سواء أكانت بسبب عدة الوفاة، أم عدة 
الطلاق الرجعي أم البائن، لمفهوم قوله تعالى :(ولا جناح علیكم فیما عرَّضتم به من خطبة النساء، 

أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سراً، إلا أن تقولوا قولاً 
معروفاً) البقرة:235/ 

والتصریح :ما یقطع بالرغبة في الزواج، مثل :أرید أن أتزوجك، وإذا انقضت عدتك تزوجتك.
وسبب تحریم الخطبة بطریق التصریح :أنه ربما تكذب في انقضاء العدة، ولأن في خطبتها اعتداء 

على حق المُطلِّق، والاعتداء على حق الغیر حرام شرعاً، لقوله تعالى (  ولا تعتدوا، إن الله لا 
یحب المعتدین ) البقرة:190.

وأما الخطبة بطریق التعریض :وهو القول المفهم للمقصود ولیس بنص فیه، ومنه الهدیة، أو هو 
ما یحتمل الرغبة في الزواج وعدمها، كقوله لها :أنت جمیلة، ورب راغب فیك، ومن یجد مثلك، 

ولست بمرغوب عنك، أو عسى أن ییسر الله لي أمرأة صالحة، أو نحو ذلك:
أـ فإن كان سبب العدة وفاة الزوج، جازت الخطبة باتفاق الفقهاء؛ لانتهاء الزوجیة بالوفاة، فلا 

یكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج ولا إضرار به.
ب ـ وإن كان سبب العدة هو الطلاق: فإن كان الطلاق رجعیاً، حرمت الخطبة باتفاق الفقهاء؛ لأن 

لمن طلَّقها الحق في مراجعتها أثناء العدة، فتكون خطبتها اعتداء على حقه، فهي زوجة أو في 
معنى الزوجة

وإن كان الطلاق بائناً بینونة صغرى أو كبرى، ففي خطبة المعتدة ممن طلّقها بالتعریض رأیان:
رأي الحنفیة :تحریم الخطبة؛ لأن لمُطلِّقها في حالة البینونة الصغرى أن یعقد علیها مرة أخرى قبل 
انقضاء العدة، كما بعدها، فلو أبیحت خطبتها، لكان في ذلك اعتداء على حقوقه، ومع له من العودة 
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إلى زوجته مرة أخرى، كالمطلقة الرجعیة. وأما في حالة البینونة الكبرى فتمنع الخطبة في العدة 
بطریق التعریض، كیلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتها، ولئلا یظن أن هذا الخاطب كان 

سبباً في تصدع العلاقة الزوجیة السابقة. وأما آیة} ولا جناح علیكم] {البقرة:235/ 2 [فهي خاصة 
بالمعتدات للوفاة بدلیل الآیة التي قبلها} :والذین یتوفون] {البقرة:234/ 2.[

رأي الجمهور :جواز الخطبة، لعموم الآیة السابقة} :ولا جناح علیكم فیما عرَّضتم به ... 
] {البقرة:235/ 2 [وقوله} :إلا أن تقولوا قولاً معروفاً] {البقرة:235/ 2 [أي لا تواعدوهن إلا 

بالتعریض دون التصریح، ولانقطاع سلطنة الزوج عن البائن، فالطلاق البائن بنوعیه یقطع رابطة 
الزوجیة، فلا یكون في خطبتها تعریضاً اعتداء على حق المُطلِّق، فتشبه المعتدة بسبب الوفاة.
وأرجح مذهب الجمهور في البینونة الكبرى إذ لا ضغینة في نفس الزوج وقد أكمل الطلاق، 

وأرجح مذهب الحنفیة في البینونة الصغرى
 رؤیة المخطوبة 

 :  حرمة النظر إلى الأجنبیة: یحرم نظر كبیر بالغ، ولو شیخاً وعاجزاً عن الوطء، عاقل مختار، 
ولو لغیر شهوة أوعند عدم الفتنة إلى عورة امرأة أجنبیة) غیر محرم(، والعورة :هي ما عدا الوجه 

والكفین(1) ؛ لأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك للشهوة، ولقوله تعالى} :قل للمؤمنین یغضوا من 
أبصارهم، ویحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم] { ... النور:30/ 24 [وقوله صلّى الله علیه وسلم 

لعلي بن أبي طالب» :یا علي لا تُتْبع النظرةَ النظرة، فإنما لك الأولى، ولیست لك 
الآخِرة (2) «وقوله صلّى الله علیه وسلم» ما من مسلم ینظر إلى محاسن امرأة، ثم یغض بصره 

إلا أخلف الله له عبادة، یجد حلاوتها في قلبه (3) «وقوله أیضاً في الحدیث القدسي» :النظرة سهم 
من سهام إبلیس، من تركها من مخافتي، أبدلته إیماناً یجد حلاوته في قلبه

لنظر للمرأة لحاجة :یباح للضرورة أو للحاجة وبقدر الحاجة نظر الرجل للمرأة الأجنبیة في أحوال 
الخطبة والمعاملة في بیع وإجارة وقرض ونحوها، والشهادة، والتعلیم، والاستطباب، وخدمة 

مریض أو مریضة في وضوء واستنجاء وغیرهما، والتخلیص من غرق وحرق ونحوهما، وكذا 
عند الحنابلة حلق عانة من لا یحسن حلق عانته، ونحوها؛ وذلك بقدر الحاجة؛ لأن ما 

جازللضرورة یقدر بقدرها، فینظر عند الشافعیة في المعاملة إلى الوجه فقط، وعند الحنابلة :إلى 
الوجه والكفین، ولا یزاد على النظرة الواحدة إلا أن یحتاج إلى ثانیة للتحقق، فیجوز.

ولیكن النظر في أحوال الحاجة هذه مع حضور محرم أو زوج؛ لأنه لا یأمن مع الخلوة مواقعة 
المحظور، ویستر منها ما عدا موضع الحاجة؛ لأنها على الأصل في التحریم
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والشرع أباح التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط:
الأولى :عن طریق إرسال امرأة یثق الخاطب بها تنظر إلیها، وتخبره بصفتها، روى أنس أنه 

صلّى الله علیه وسلم: بعث أم سُلیم إلى امرأة، فقال :انظري إلى عُرْقوبها، وشَمّي معاطفها  .وفي 
روایة : شمي عوارضها:وهي الأسنان التي في عرض الفم، وهي ما بین الثنایا والأضراس، 

والمراد اختبار رائحة النكهة. وأما المعاطف فهي ناحیتا العنق، والعرقوب :عصب غلیظ فوق 
العقب، والنظر إلى العرقوب لمعرفة الدمامة والجمال في الرجلین.

وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجل، فلها أن تنظر إلى خاطبها، فإنه یعجبها منه ما یعجبه 
منها.

الثانیة:  النظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرف على حالة الجمال وخصوبة البدن، فینظر 
إلى الوجه والكفین والقامة، إذ یدل الوجه على الجمال، والكفان على الخصوبة والنحافة، والقامة 

على الطول والقصر.

ودل الشرع على جواز رؤیة من یرید الرجل خطبتها .روى جابر عن رسول الله صلّى الله علیه 
وسلم قال : إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ینظر منها إلى ما یدعوه إلى نكاحها، 

فلیفعل.، قال جابر:فخطبت جاریة، فكنت أتخبأ لها، حتى رأیت منها ما دعاني إلى نكاحها، 
فتزوجتها.

وعن المغیرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي صلّى الله علیه وسلم : انظر إلیها، فإنه أحرى 
أن یؤدم بینكما. أرشد النبي صلّى الله علیه وسلم المغیرة إلى رؤیة خطیبته قبل الخطبة، لما في 

النظر من فائدة هي صلاح حال الزوجین وتحقیق الألفة والمودة بینهما.
مقدار ما یباح النظر إلیه :

یرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ینظر إلى من یرید خطبتها إلى الوجه والكفین فقط؛ لأن رؤیتهما 
تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما، فیدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه 

مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها.
وأجاز أبو حنیفة النظر إلى قدمیها.

العدول عن الخطبة وأثره
       بما أن الخطبة لیست زواجاً، وإنما هي وعد بالزواج، فیجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب 
أو المخطوبة العدول عن الخطبة ؛ لأنه ما لم یوجد العقد فلا إلزام ولا التزام. ولكن یطلب أدبیاً ألا 
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ینقض أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة شدیدة، مراعاة لحرمة البیوت وكرامة الفتاة. وینبغي 
الحكم على المخطوبة بالموضوعیة المجردة، لا بالهوى أو بدون مسوغ معقول، فلا یعدل الخاطب 
عن عزمه الذي شاءه؛ لأن عدوله هو نقض للعهد أو الوعد، ویستحسن شرعاً وعرفاً التعجیل في 
العدول إذا بدا سبب واضح یقتضي ذلك، قال الله تعالى : (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً) 

الإسراء:34/ وقال صلّى الله علیه وسلم» :اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا 
إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا 

أیدیكم.
حكم انفساخ الخطبة أو أثره :لا یترتب على انفساخ الخطبة أي أثر ما دام لم یحصل عقد.

حكم الهدایا: وأما ما قدمه الخاطب من مهر،فله أن یسترده، سواء أكان قائماً أم هالكاً أم مستهلكاً، 
وفي حال الهلاك أو الاستهلاك یرجع بقیمته إن كان قیمیاً، وبمثله إن كان مثلیاً، أیاً كان سبب 

العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة. وهذا متفق علیه فقهاً .

حكم المهر : یجب علیها إعادة المهر كاملا أو قیمته.
التعویض عن الضرر :أما التعویض عن الأضرار المادیة أو المعنویة التي تترتب على فسخ 

الخطبة، كشراء بعض الأمتعة والألبسة، أو ترك وظیفة أو تفویت خاطب آخر، أو الإساءة 
لسمعتها بمجرد العدول عن خطبة طال أمدها كأربع سنوات مثلاً، فلم ینص علیه فقهاؤنا القدامى.

ویمكن إقراره في الفقه الحدیث عملاً بقواعد الشریعة العامة، كقاعدة تحریم التغریر وإیجابه 
الضمان، وقاعدة(لا ضرر ولا ضرار) وما یترتب علیها من تطبیق نظریة التعسف في استعمال 

الحق التي أخذ بها المالكیة والحنابلة، وراعاها أبو حنیفة في حقوق العلو والجوار.
كما یمكن تأصیل التعویض عن ضرر العدول بمبدأ الالتزام في الفقه المالكي في مشهور 

الأقوال :وهو أنه في الوعد بشيء یقضى بتنفیذ الوعد إن كان مبنیاً على سبب ودخل الموعود 
بالسبب، أي فیجب الوفاء بالوعد المعلق على سبب، وباشر الموعود السبب ونفذه .مثل :اشتر 

سلعة أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك، فإذا تزوج فعلاً وجب علیه إقراضه. أما مجرد الوعد فلا یلزم 
الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق

المحاضرةالثالثة: أركان عقد النكاح 
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الركن عند الجمهور :ما به قوام الشيء ووجوده، فلا یتحقق إلا به، أو ما لا بد منه، وبعبارتهم 
الشهیرة :هو ما لا توجد الماهیة الشرعیة إلا به، أو ما تتوقف علیه حقیقة الشيء، سواء أكان 

جزءاً منه أم خارجاً عنه.
والشرط عندهم :ما یتوقف علیه وجود الشيء، ولیس جزءاً منه.

أولا - الصیغة: وهي الإیجاب والقبول

والإیجاب عند الحنفیة :ما یصدر أولاً من أحد العاقدین، سواء أكان الزوج أم الزوجة .والقبول 
عندهم :ما یصدر ثانیاً من الطرف الآخر.

والإیجاب عند الجمهور :هو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من یقوم مقامه كوكیل؛ لأن القبول 
إنما یكون للإیجاب، فإذا وجد قبله لم یكن قبولاً لعدم معناه .والقبول :هو اللفظ الدال على الرضا 

بالزواج الصادر من الزوج.
فإذا قال الرجل للمرأة :زوجیني نفسك، فقالت :قبلت، كان الأول عند الحنفیة إیجاباً، والثاني قبولاً. 

وعند الجمهور بالعكس؛ لأن ولي المرأة هو الذي یملِّك الزوج حق الاستمتاع، فكلامه هو 
الإیجاب، والرجل یتملك ذلك، فكلامه هو القبول

الفاظ الزواج

أما الألفاظ التي اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بها :فهي لفظ: أنكحت وزوجت، لورودهما في 
نص القرآن في قوله تعالى [ زوجناكها] {الأحزاب:37/ }33  وقوله [ :ولا تنكحوا ما نكح 

آباؤكم] {النساء:22/ 4
وأما الألفاظ التي اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بها :فهي التي لا تدل على تملیك العین في 

الحال ولا على بقاء الملك مدة الحیاة، وهي :الإباحة والإعارة والإجارة والمتعة والوصیة والرهن 
والودیعة ونحوها.

الألفاظ غیر العربیة :اتفق أكثر الفقهاء على أن الأجنبي غیر العربي العاجز عن النطق بالعربیة 
یصح انعقاد زواجه بلغته التي یفهمها ویتكلم بها؛ لأن العبرة في العقود للمعاني، ولأنه عاجز عن 
العربیة، فسقط عنه النطق بالعربیة كالأخرس. وعلیه أن یأتي بمعنى التزویج أو الإنكاح بلسانه، 

بحیث یشتمل على معنى اللفظ العربي.
انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة :ینعقد الزواج أحیاناً بالكتابة أو الإشارة؛ فینعقد نكاح الأخرس 

بكتابته أو إشارته عند الفقهاء وتتعین الكتابة عند الحنفیة إذا قدر علیها.
الصیغة: هي الإیجاب والقبول، ویشترط فیها بالاتفاق أربعة شروط هي ما یأتي:
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 - 1اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرین :وهو أن یكون الإیجاب والقبول في مجلس واحد، 
بأن یتحد مجلس الإیجاب والقبول، لا مجلس المتعاقدین؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجعل 
المجلس جامعاً لأطرافه تیسیراً على العاقدین. وإن اختلف المجلس، فلا ینعقد العقد،والمعول علیه 

في الحقیقة في الحد الفاصل بین اتحاد المجلس واختلافه هو العرف
وأما في حال غیبة أحد العاقدین عن الآخر، والتعاقد بطریق الكتابة أو الرسالة، فقال 

الحنفیة :مجلس عقد الزواج: وهو مجلس قراءة الكتاب أمام الشهود، أو سماع رسالة الرسول 
بحضرة الشهود، فعندئذ یتحد المجلس؛ لأن الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب، ولأن كلام الرسول 

كلام المرسل؛ لأنه ینقل عبارة المرسل، فكان قراءة الكتاب، وسماع قول الرسول، وكلام الكاتب 
معنى، وسماع قول المرسل معنى. فإن لم یقرأ الكتاب أو لم یسمع كلام الرسول لا ینعقد العقد عند 

أبي حنیفة ومحمد، لاشتراط الشهادة على شطري العقد.
02-توافق القبول مع الإیجاب ومطابقته له :یتحقق التوافق باتحاد القبول والإیجاب في محل العقد 

وفي مقدار المهر، فإذا تخالفا فإن كانت المخالفة في محل العقد، مثل قول أبي الفتاة :زوجتك 
خدیجة، فیقول الرجل :قبلت زواج فاطمة، فلا ینعقد الزواج؛ لأن القبول انصرف إلى غیر من 

وجد الإیجاب فیه، فلم یصح
3-بقاء الموجب على إیجابه :یشترط عدم رجوع الموجب عن الإیجاب قبل قبول العاقد الآخر، فإن 
رجع بطل الإیجاب، ولم یجد القبول شیئاً یوافقه.ولا یلزم الموجب بالبقاء على إیجابه إلا إذا اتصل 

به القبول
 - 4التنجیز في الحال :الزواج كالبیع یشترط فیه كونه في الحال، فلا یجوز في المذاهب الأربعة 

كونه مضافاً إلى المستقبل، كتزوجتك غداً، أو بعد غد، ولا معلقاً على شرط غیر كائن، كتزوجتك 
إن قدم زید، أو إن رضي أبي، أو إذا طلعت الشمس فقد زوجتك بنتي؛ لأن عقد الزواج من عقود 

التملیكات أو المعاوضات، وهي لا تقبل التعلیق ولا الإضافة، ولأن الشارع وضع عقد الزواج 
لیفید حكمه في الحال، والتعلیق والإضافة یناقضان الحقیقة الشرعیة

هل یثبت الخیار في عقد الزواج؟ لا یثبت في الزواج خیار باتفاق أكثر الفقهاء ، سواء في ذلك 
خیار المجلس وخیار الشرط؛ لأن الحاجة غیر داعیة إلیه، فإنه لا یقع في الغالب إلا بعد ترو 

وتفكر، ولأن الزواج لیس بمعاوضة محضة، ولأن ثبوت الخیار یؤدي إلى فسخ الزواج، وفي 
فسخه بعد العقد ضرر بالمرأة.

ركن الولي
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الولي شرط عند الجمهور غیر الحنفیة، فلا یصح الزواج إلا بولي، لقوله تعالى : [ فلا تعضُلوهن 

أن ینكحن أزواجهن] {البقرة:232/ 2 [قال الشافعي: هي أصرح آیة في اعتبار الولي، وإلا لما 

كان لعضله معنى .ولقوله صلّى الله علیه وسلم:(لا نكاح إلا بولي)  وهو لنفي الحقیقة 

الشرعیة، بدلیل حدیث عائشة :( أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها، فنكاحها باطل، باطل، باطل، 

فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).

ولا یصح حمل الحدیث الأول على نفي الكمال؛ لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعیة، 

أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي. ویؤكده حدیث ثالث :( لا تزوج المرأة  المرأة َ، 

ولا تزوج المرأة نفسها ) فإنه یدل على أن المرأة لیس لها ولایة في الإنكاح لنفسها ولا لغیرها، فلا 

عبارة لها في النكاح إیجاباً ولا قبولاً، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غیرها، ولا تزوج غیرها 

بولایة ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح بولایة ولا وكالة .

والخلاصة :أن الجمهور یقولون: لا ینعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً، فلو زوجت امرأة نفسها، أو 

غیرها، أو وكلت غیر ولیها في تزویجها ولو بإذن ولیها، لم یصح نكاحها لعدم وجود شرطه وهو 

الولي.
ثالثا :المحل (الزوجان وشروطهما )

محل العقد هما الزوجان، وله شروط تكون فیهما معا وشروط تخص كل واحد منهما.

الشروط المشتركة لصحة نكاحهما.  

01-عدم الإكراه: فلا یصح نکاح مكره أو مكرهة، ویقع في كل الأحوال، أما إذا أجازه المكره فلا 
بد من تحدید العقد واستبراء من الماء الفاسد إن حصل دخول.

02- عدم المرض : فلا یصح نکاح مریض او مریضة ، والمراد بالمرض هو مرض الخوف .

03- عدم  المحرمیة: من نسب أو رضاع أو مصاهرة فلا یصح نكاح المحرم بالإجماع ویفسخ 
أبدا ویجلدان إن علما ،ولا یلحق الولد بالزوج.

04- علم الإشكال : فلا یصح نكاح الخنثى المشكل على انه زوج أو زوجة.
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05 - عدم الإحرام بحج أو عمرة: فلا یصح من الزوج المحرم ولا من الزوجة المحرمة وتقدم أن 
شرط الولي أن لا یكون محرما أیضا ، وكذا ولي الزوج .

6- الإعلان :یشترط في عقد الزواج إعلانه وعدم  الاتفاق على كتمانه ،لأن زواج السر من 
الأنكحة الفاسدة .

شروط الصحة الخاصة بالزوج 

أ- الإسلام : فلا یصح من کافر كتابي او غیره ،وبهذا الشرط فإن عقد المسلمة على كافر ، كتابي 
أو غیره باطل .

والأنثى لا یشترط في صحة نكاحها إسلامها، بل متى كانت كتابیة صح نکاحها للمسلم.

ب - خلو الزوج من أربع زوجات : فلا یصح من ذي أربع نكاح ، ولو كانت إحدى الأربع مطلقة 
طلاق رجعیة. فلا یصح عقد على غیرها حتی یبینها أو تخرج من العدة .

ج - أن لا یكون تحته من یحرم جمعها معها: وسیأتي الاستدلال على ذلك في المحرمات من 
النكاح .

شروط الخاصة بالزوجة  
الخلو من زوج : فلا یصح العقد على متزوجة إلا في بعض المسائل منها ذات الولیین في  أ-

المفقود ونحوها . 
الخلو من عدة غیره : فلا بصح عقد الرجل على امرأة معتدة من غیره إلا الزوج  ب-

المعتدة منه في حال الطلاق یصح عقده علیها إذا لم تكن مبتوتة.
ت- ان تكون غیر مجوسیة : فلا یصح عقد على مجوسیة 

أن لا تكون مبتوتة للزوج  ث-

ملاحظة: تخص  شرط العقل، وشرط البلوغ

لم یحدد الفقهاء بصفة قاطعة سن البلوغ الذي تتم به أهلیة الفتى والفتاة للزواج، وقالوا أن مرحلة 
البلوغ هي تلك الفترة الزمنیة التي تأتي بعد مرحلتي الطفولة والتمییز ، وهي تظهر طبیعیة 
بعلامات توجد في الفتی كالاحتلام ، وفي الفتاة كالحیض ، ورغم ذلك قدر جمهور الفقهاء سن 
البلوغ با لخامسة عشرة للذكور والإناث ، في حین ذهب الفقه المالكي إلى أن نهایته هي ثمانیة 
عشر عامة في الفتى والفتاة "وعلى هذا فالصغیر غیر الممیز لا ینعقد الزواج بعبارته قوة واحدة ، 
وأما الممیز فینعقد عند أغلب الفقهاء ، ولكنه یكون موقوفا على إجازة الولي ، غیر أنه متى 

ظهرت فیه إحدى علامات البلوغ الطبیعیة جاز له أن یعقد الزواج بنفسه .
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وأما فیما یتعلق بالعقل فإن جمهور الفقهاء لا یشترطونه لصحة عقد الزواج،فیجوز عندهم أن 
یزوج الولي أوغیره المجنون أوالمجنونة وكذا المعتوه . والمعتوهة ولافرق في الجنون أن یكون 

أصلیة أوطارئة. 

- اركان الزواج في قانون الأسرةالجزائري : 

لقد اكتفى المشرع الجزائري في تعدیله لقانون الأسرة في 27 فیفري سنة 2005 أن الرضا هو 
الركن الوحید في عقد الزواج بعدما كان یعتبر إلى جانب الشهادة و الولایة و الصداق أركان عقد 
الزواج، وجاء تأكید ذلك بنص المادة 4 المعدلة "الزواج عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على 
الوجه الشرعي..."، و هو ما أكدته المادة 9 المعدلة من قانون الأسرة بنصها تحت عنوان أركان 
عقد الزواج "ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین"، و علیه فلنا أن نتساءل ما هي طرق التعبیر 

عن الإرادة في عقد الزواج؟ و ما هي الشروط المتعلقة بالتعبیر عن الإرادة؟

طرق التعبیر عن الإرادة.

طبقا للقواعد العامة المنظمة لأحكام العقد فإن هذا الأخیر لا ینعقد إلا بتطابق الإرادتین أي تطابق 
الإیجاب و القبول، و ینبغي أن تكون هذه الإرادة ظاهرة لا باطنة أي بالقول أو بطریقة أخرى 

نص علیها المشرع تفید معنى الموافقة،والأصل أنه یشترط في التعبیر عن الإرادة شرط خاص 
بحیث ینبغي أن یكون هذا التعبیر عن طریق الكلام، و یستنتج من هذا أن المشرع بمقتضى المادة 
10 من قانون الأسرة التي تنص في الفقرة 1 على أنه "یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین و 

قبول من الطرف الآخر بكل لفظ یفید معنى النکاح شرعا"، بینما إذا كان الشخص غیر قادر على 
الكلام فقد أجازت الفقرة 2 من المادة 10 عن إمكانیة التعبیر عن الإرادة إما بالكتابة أو الإشارة، و 

أن جمهور الفقهاء خلافا للشافعیة لم یشترطوا أن یكون التعبیر عن الإرادة باللغة العربیة بل بكل 
لغة أو إشارة أو لفظ تكون مفهومة من قبل الشاهدین.

المحاضرة الرابعة: شروط صحة عقد النكاح

سبق أن أشرت الى أن الفقهاء اختلفوا فیما یعد شرطا وفیما یعد رکنا، وتبعا لذلك الاختلاف فقد 
اختلفوا في شروط صحة عقد النكاح، والمشهور في مذهب الإمام مالك أن شروط صحة عقد 

النكاح هما الصداق والإشهاد.

الشرط الأول : شرط الصداق وأحكامه.

تعریفه: -01
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الصداق في اللغة : مهر المرأة وهو مشتق من الصدق لأنه عطیة یسبقها الوعد بها فیصدقه 
المعطي .

- الصداق اصطلاحا : المهر ، كما عرفه المالكیة:  ما یجعل للزوجة في نظیر الاستمتاع بها .

وله أسماء عشرة : مهر ، وصداق ، أو صدقة ، وحلة ، وأجر ، وفریضة ، وحباء ، وعقر ، 
ولائق ، وطول ، ونكاح .

02-  حكمه

شرط صحة في عقد الزواج ، ومعنى ذلك أنه لا یصح اشتراط إسقاطه ، لا أنه یشترط تسمیته ، 
والاتفاق على إسقاطه مفسد للعقد . ومن أدلة اشتراطه :

- قوله تعالى:(( وآتوا النساء صداقتهن نحلة)).

- قوله تعالى : ((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ  فَمَا اسْتَمْتَعْتُم 
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)).

وبذلك یفترق النكاح عن السفاح ، وأكد ذلك بالأمر بإیتائهن أجورهن ووصف المهور بكونها 
فریضة بمعنى واجبة .

- عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله علیه وسلم جاءته امرأة فقالت یا رسول الله 
إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قیاما طویلا ، فقام رجل فقال : یارسول الله زوجنیها إن لم تكن 
لك بها حاجة ، فقال رسول الله : ( هل عندك من شيء تصدقها إیاه ) فقال : ماعندي إلا إزاري 

هذا ،فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم : ( إن اعطینها إیاه جلست لاإزار لك ، فالتمس شیئا ) 
فقال ما أجد شیئا. فقال رسول الله ( التمس ولو خاتما من حدید ) فالتمس شیئا فلم یجد شیئا فقال له 

رسول الله * هل معك من شيء من القرآن ) فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها 
فقال رسول الله : ( قد انكحتكها بما معك من القرآن) .

ووجه الاستدلال بالحدیث لأنه لما وهبت المرأة نفسها للني لم ینكر ذلك علیها ، ولما سأله الرجل 
نكاحها لم یجعل له إلى ذلك سبیلا دون صداق مع حاجة الرجل وفقره وعدم وجود مایصدقها إیاه ، 

حتى أنكحها إیاها بما معه من القرآن ، ولو جاز أن یخلو نکاح غیر النبي من مهر لما منعه من 
ذلك .

03 - حكمة مشروعیة الصداق



15

نصت الآیات المذكورة على أن الصداق فارق بین النكاح المشروع والنكاح غیر المشروع وهو 
الزنا والخدان والسفاح . وقد سماه الله تعالى نحلة واجرا للإشارة إلى أنه یاخذ من جانب حكم 

النحل ومن جانب آخر حكم المعارضات .

فهو من الجانب الأول هدیة أوجبها الله تعالى على الزوج لزوجته ولیس عوضا لأن النحلة في 
اللغة العطیة بلا قصد عوض .

وقد اختلف العلماء في تعلیل وجوب هذه الهدیة:

فقال ابن رشد الجد : هي لإحلال فرج الزوجة واستباحته ، ونفى أن تكون عوضا عن الاستمتاع 
بالزوجة لأن الزوجة تستمتع به كما یستمتع بها ، ویلحقها من ذلك مثل الذي یلحقه ، والمباضعة 

فیما بینها وبین زوجها واحدة ..

وهي عند الشیخ ابن عاشور: إكرام للزوجة فقد قال : ( وسمیت الصدقات مجلة إبعادا لها عن 
أنواع الأعراض ، وتقریبأ بها إلى الهدیة ، إذ لیس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقیق ، 

فإن النكاح عقد بین الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة وإیجاد آصرة ( رابطة ) عظیمة وتبادل 
حقوق بین الزوجین ، وتلك اغلى من أن یكون لها عوض مالي ، ولو جعل لكان عوضها جزیلا 
ومتجددة بتجدد المنافع ، وامتداد ازمانها شأن الأعراض كلها ، ولكن الله جعله هدیة واجبة على 

الأزواج إكراما لزوجاتهم .)

ولكونه نحلة تسومح في أحكامه ما لم یتسامح في البیع ، فیجوز فیه عدم تسمیته عند العقد ، ولو 
كان ثمنا للبضع حقیقة لما صح النكاح دون تسمیة الصداق کالبیع الذي لا ینعقد إلا بتسمیة الثمن.

وهو من جانب آخر یأخذ شبها من الأعراض لما فیه من بعض أحكام البیع، ولذلك قال الإمام مالك 
: النكاح أشبه شيء بالبیوع .

وعند ابن العربي :أن الصداق عوض خرج عن حكم النحل إلى حكم المعارضات ، لأن الله تعالى 
سماه اجرا وعوضه ملك الزوج السلطنة على المرأة بما بذل من العوض فیه .

04- قدر الصداق

أقل الصداق: ربع دینار ذهبا أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش ، فلا یجزئ أقل من ذلك ، 
ولاستدلال على أقل الصداق ینبني على البحث في مسالة وهي وجوب تقدیر اقل المهر وعدمه 

عند المالكیة .

وذهب الأحناف إلى أن أقل المهر هو عشرة دراهم ، وقال الشافعي وابن حنبل الاحد لأقله ولا 
لأكثره متى كان شیئا له قیمة، وكل مال قل أو كثر یجوز أن یسمي صداقة .



16

أقصى الصداق: ولیس للمهر حد أقصى بالاتفاق *. لأنه لم یرد في الشرع ما یدل على تحدیده بحد 
أعلى.

ولكن یسن تخفیف الصداق والبعد عن المغالاة في المهور لما یؤدي إلیه التغالي من تعویق الزواج 
وعرقلته أمام الشباب ، ولقوله صلى الله علیه وسلم : ( إن أعظم النكاح بركة أیسره مؤنة ).

05 : شروط الصداق

یشترط في الصداق ما یشترط في الثمن في البیع .. إلا أنه لأبنائه على المكارمة قد یغتفر فیه ما 
لایغتفر في الثمن . وشروطه هي:

أن یكون متمولا شرعا من عرض أو حیوان أو عقار . 
أن  یكون طاهر لانجسا إذ لایقع بالنجس تقویم شرعا كالخمر وغیره من النجاسات. 

أن یكون منتفعا به شرعا إذ غیر المنتفع به لایقع تقویم كآلة لهو فلا یصح دفعها صداقا . 
أن یكون مقدورا على تسلیمه. 

أن یكون معلوما قدرا وصنفا وأجلا. 

وأدلة هذه الشروط القیاس على البیع.

.-ویجب على الرجل الصداق إما بمجرد العقد الصحیح أوبالدخول الحقیقي.

وأدلة وجوبه،قوله تعالى:(( وآتوا النساء صداقتهن نحلة)).أي عطیة من الله مبتدأة.

وقوله تعالى:((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)).

وفي الحدیث المتفق عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله علیه وسلم قال لمرید الزواج    
:((00التمس ولو خاتما من حدید)).،وتسن تسمیة المهرفي النكاح لأنه صلى الله علیه وسلم لم 

یخل زواجا من مهر.

06- الفسخ وعدمه عند فقد شرط من شروط الصداق . : عند فقد شرط من شروط الصداق فإن 
عقد النكاح یفسخ قبل الدخول فقط وجوبا ویثبت بعده یمهرالمثل.

07- أنواع الصداق . یكون الصداق على نوعین أساسیین :

ا- الصداق المسمى: هو الصداق الذي یثبت بمجرد اتفاق الزوجین معا أو أولیاؤهما مهما بلغت 
قیمته طالما تم بإرادة الطرفین ، فهو ما یتفق علیه في العقد الصحیح ، أو فرض بعده بالتراضي .
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ب ۔ صداق المثل: هو قدر من المال برغب فیه مثل الزوج في الزوجة . والمعتبر في تقدیر مهر 
المثل في المسلمة ما یلي :

التدین: من محافظة على أركان الدین والعفة والصیانة من حفظ نفسها ومالها وماله . 
المال. 

الجمال الحسي والمعنوي كدماثة الأخلاق. 
الحسب وهو مایعد من مفاخر الآباء من كرم وعلم وحلم ونجدة وصلاح . 

النسب . 
البلد. 

ودلیل اعتبار هذه الصفات في مهر المثل : مارواه جابر وأبو هریرة عن النبي صلى الله علیه 
وسلم أنه قال : 0(تنكح المرأة لأربع؛ لمالها، ولحسبها ،وجمالها ،ولدینها ،فاظفر بذات الدین تربت 

یداك )
ووجه الاستدلال من الحدیث أنه صلى الله علیه وسلم أخبر بأن المقصود من النساء في النكاح هذه 

الصفات فوجب أن یزید المهر وینقص بحسب هذه المعاني المقصودة ولاقصر على معنى دون 
غیره .

08- مصرف المهر .
یلزم الزوجة التجهز ما قبضته من المهر قبل البناء كان حالا أصالة أو حل بعد أجله ، وتتجهز 

على عادة أمثالها في البلد ودلیل وجوب تجهز المرأة بالصداق:
عن عبید الله الجاهلي أن علیا قال لما خطبت فاطمة قال النبي ( هل لك من مهر قلت معي  

راحلتي ودرعي قال ( فبعتها بأربعمائة وقال ( أكثروا الطیب لفاطمة فإنها من النساء ) .
العرف: فإذا كان العرف جاریا بوجوب تجهیز المرأة للزوج بما یدفعه إلیها من الصداق فإن  

ذلك یلزمها.
09- أحوال وجوب المهر .

اتفق الفقهاء على أن المهر یجب بنفس العقد إن كان الزواج صحیحا، والواجب هو المسمى إن 
كانت التسمیة صحیحة ، ومهر المثل إن لم تكن هناك تسمیة أو كانت التسمیة فاسدة أو كان هناك 

اتفاق على نفي المهر .
وتفصیل أسباب وجوب المهر للزوجة :

الدخول الحقیقي : هو الوطء أو الاتصال الجنسي ، فیتأكد به وجوب المهر ویستقر على  
الزوج استیفاء مقابله، فقد استوفى الزوج حقه بالدخول، فیتقرر حق الزوجة في المهر جمیعه.
موت أحد الزوجین:قبل الدخول في نكاح صحیح بالاتفاق، وقبل الخلوة الصحیحة عند الحنفیة  

والحنابلة ، فإذا مات أحد الزوجین قبل الوطء في نكاح صحیح استحقت المرأة المهر كله 
باتفاق الفقهاء إذا كان النكاح نكاح تسمیة ، أي كان المهر مسمی في العقد ، لأن العقد لا 

ینفسخ بالموت ، وإنما ینتهي به الانتهاء أمده وهو العمر ، فتقرر جمیع أحكامه بانتهائه ومنها 
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المهر .اما في نكاح التفویض ( النكاح الذي لم یسم فیه مهر) ومات بعده أحد الزوجین،قال 
الجمهور وهو الأظهر عند الشافعیة یجب فیه مهر المثل وهذا ما رجحه بعض المعاصرین.

الخلوة الصحیحة: احتراز عن الخلوة الفاسدة ، والصحیحة هي أن یجتمع الزوجان بعد العقد  
الصحیح في مكان یتمكنان فیه من التمتع الكامل، بحیث  یأمنان  دخول أحد علیهما ولیس 

بأحدهما مانع طبیعي ( (وجود شخص ثالث ) أو حسي ( وجود مرض بأحدهما یمنع الوطء ) 
أو شرعي ( كأن یكون أحدهما صائما في رمضان أو محرما بحج أو عمرة ).

قال المالكیة والشافعیة في الجدید : لا یتأكد وجوب المهر بالخلوة وحدها بدون وطء فلو خلا 
الزوج بزوجته خلوة صحیحة ثم طلقها قبل الدخول بها وجب نصف المسمى فقط.

ویتأكد المهر كله للزوجة عند الحنفیة والحنابلة بالخلوة الصحیحة بشروطها المذكورة ولو لم 
یحصل وطء.

أحكام الصداق في قانون الأسرة الجزائري .

عرفه المشرع الجزائري في المادة 14 من قانون الأسرة بأنه هو (ما یدفع نحلة للزوجة من نقود 
أو غیرها من كل ماهو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فیه كیفما تشاء ).

فالصداق حق من حقوق الزوجة ،والحكمة منه واضحة في إكرام المرأة وتمكینها من أن تتهیأ 
للزواج بما یلزم لها من لباس ونفقات فهو رمز التعاطف والمودة یعبر بواسطته الزوح عن إرادته 

الجدیة في بناء الحیاة الزوجیة المستقلة

لذلك قرر قانون الأسرة الجزائري وجوب الصداق بمجرد العقد جاء في المادة 15 من قانون 
الأسرة ( یجب تحدید الصداق في العقد سواء كان مسجلا أو مؤجلا ).

أما بقیة الأحكام المتعلقة بالصداق فقد التزم فیها المشرع الجزائري أحكام المذهب المالكي عموما 
، كما جاء في المادة 16 منه (تستحق الزوجة الصداق کاملا بالدخول ،أو بوفاة الزوج،وتستحق 

نصفه عند الطلاق قبل الدخول ).

الشرط الثاني : شرط الإشهاد وأحكامه .

-آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة . 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط في صحة الزواج فلا یصح بلا شهادة اثنین غیر 
الولي ، لقوله صلى الله علیه وسلم فیما روته عائشة : ( لانکاح إلا بولي وشاهدي عدل ) وروى 
الدار قطني حدیثة عن عائشة أیضا: ( لابد في النكاح من أربعة : الولي ، والزوج، والشاهدین )
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واختص الشارع عقد الزواج بشرط الشهادة دون سائر العقود لما اشتمل علیه من آثار خطیرة ، 
وكذا لأهمیته وقدسیته ، ولمنع نكرانه وجحوده حفاظا على حقوق الزوجة والولد لئلا یجحده أبوه 

فیضیع نسبه ، وفیها درء التهمة عن الزوجین ، فالشهادة أداة إثبات ودلیل أمام القضاء .

وتأكیدا لشرط الشهادة قال المالكیة یفسخ نكاح السر ( وهو الذي یوصي فیه الزوج الشهود بكتمه 
عن جماعة ولو أهل منزل ) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان ، كما یتعین فسخ النكاح بدخول 

الزوجین بلا إشهاد ، ویحدان معا حد الزنا إن حدث وطء واقر به ، ولا یعذران بجهل .

ولكن لا یجب الحد علیهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دف أو ولیمة، أو بشاهد واحد غیر 
الولي ، أو بشاهدین فاسقین للشبهة ، لقوله : ( ادرءوا الحدود بالشبهات )

وقت الشهادة: 

یري المالكیة أن الشهادة شرط لصحة الزواج سواء أكانت عند إبرام العقد أم بعد العقد وقبل 
الدخول ، ویستحب فقط كونها عند العقد ، فإن لم تصح الشهادة وقت العقد أو قبل الدخول ، كان 
العقد فاسدا، والدخول بالمرأة معصیة ، ویتعین فسخه ، فالشهادة عندهم شرط في جواز الدخول 

بالمرأة لا في صحة العقد ، قال خلیل : ( الإشهاد على العقد واجب وكونه عند العقد مندوب زائد 
على الوجوب ، فإذا حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب ) وهذا محل الخلاف 

بین المالكیة وغیرهم .

ویرى الجمهور أن الشهادة تلزم حین إجراء العقد لیسمع الشهود الإیجاب والقبول عند صدورهما 
من المتعاقدین.

أحكام الشهادة في قانون الأسرة الجزائري .

أخذ القانون الجزائري برأي الفقهاء في اشتراط حضور شاهدین الصحة العقد وعن طریقهم 
یتحقق الإشهار والعلنیة ( م 9 ق أ ) ، ولكنه لم یرتب على انعدامها البطلان بعد الدخول طبقا لما 
جاء في المادة ( 33 ق أ ) من أنه ( إذا تم الزواج بدون شاهدین ، فإنه یفسخ قبل الدخول ویثبت 

بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد ویبطل إذا اختل أكثر من رکن) . كما أنه من قراءة 
المادة 32 من نفس القانون والتي تنص على أنه ( یفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه ) فإن المشرع 
الجزائري یجعل من غیاب الشاهدین سببا من أسباب الفسخ إذا حصل وحده ولم یقترن بسبب آخر 
، أما إذا اقترن غیاب الشاهدین وقت إبرام العقد بانعدام الولي أو بإهمال ذكر الصداق مثلا ، فإن 

غیاب الشهود هنا یتحول إلى سبب من أسباب البطلان .

المحاضرةالخامسة :المحرمات من النّساء والأنكحة الفاسدة
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أولا: المحرمات من النساء

الأصل في هذا قوله تعالى :((وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً 
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلاً، حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ 

الأُْخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي 
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ 

الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا، 
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ )).سورة النساء الآیات: 24-22.

وقوله علیه الصلاة والسلام -من حدیث أبي هریرة" :لا یجمع بین المرأة وعمتها, ولا بینها  -
وبین خالتها "متفق علیه.

ومن حدیث عائشة -رضي الله عنها- قال رسول الله- صلى الله علیه وسلم" :إن الرضاعة  -
تحرِّم ما یحْرُمُ من الولادة "متفق علیه.

ثم الإجماع على كل ذلك. -

وفیما یلي ذكر للمحرمات بشيء من التفصیل:

أقسام المحرمات من النساء:

المحرمات من النساء قسمان:

 -محرمات على التأبید :وهن من لا یحل الزواج بواحدة منهن أبدًا لمن حرمت علیه؛ لأن سبب 
التحریم دائم لا یزول.

 -محرمات على التأقیت :وهنَّ من لا یحل الزواج بواحدة منهن لمن حرمت علیه ما دام سبب 
الحرمة قائمًا, فإن زال سبب الحرمة جاز التزوج بهن.

أولاً :المحرمات على التأبید:أسباب الحرمة المؤبدة ثلاثة :النسب والمصاهرة والمراضعة.

وقد تنوَّعت المحرمات على التأبید تبعًا لتنوع أسباب الحرمة إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول :المحرمات من النسب

وتشمل أصول الرجل من النساء وهن :الأم والجدة لأب أو لأم وإن علت، وفروعه وهن :بناته 
وبنات أولاده وإن نزلن، وفروع أبویه وهن :الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن نزلن، وفروع 

أجداده في مرتبة واحدة وهن :العمات والخالات سواء أكن عمات وخالات الشخص نفسه, أم كنَّ 
عمات وخالات لأبیه أو أمه، أو لأحد أجداه وجداته، فیؤول أمر المحرمات من النسب إلى سبعة 

أصناف وهن:
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01-الأمهات :وهن كل من انتسب إلیها بولادة وإن علت, من ذلك أم أمك وأم أبیك.

02-البنات :وهو كل أنثى لك علیها ولادة كابنتك من الصلب وبنات البنین والبنات وإن نزلت 
درجتهن.

03-الأخوات :من الجهات الثلاث من الأبوین أو من الأب أو من الأم.

04-العمات :أخوات الأب من الجهات الثلاثة، وكذا عمة كل من الأب أو الأم أو الجد أو الجدة.

05-الخالات :أخوات الأم من الجهات الثلاثة، وكذا خالة كل من الأب أو الأم أو الجد أو الجدة.

06-بنات الأخ :كل امرأة انتسبت إلى أخٍ لك بولادة من أي جهة كان الأخ.

07-بنات الأخت :كذلك.

النوع الثاني :المحرمات من الرضاع

الأمهات المرضعات :وهن اللاتي أرضعنك وأمهاتهنّ وجداتهنّ وإن علت  -01
درجتهنّ.

الأخوات من الرضاعة :وهن كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك، أو  -02
أرضعتك وإیاها امرأة واحدة, أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد؛ كرجلٍ له 

امرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك من الرضاعة.

النوع الثالث :المحرمات بالمصاهرة

وهن أصناف أربعة:

01-أمهات زوجاتك :فمن تزوج امرأة حرم علیه كل أم لها من نسب أو رضاع, قریبة أو بعیدة, 
بمجرد العقد وهو قول الجمهور.

02-بنات زوجاتك اللاتي دخلت بهن :وهن الربائب فلا یحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن, وهنَّ كل 
بنت للزوجة من نسب أو رضاع, قریبة أو بعیدة, سواء أكانت في حجره أم لم تكن.

03-زوجات الأبناء :سواء أكان الأبناء من النسب أم الرضاع، بمجرد العقد.

04-زوجات الأب :فتحرم على الرجل امرأة أبیه قریبًا أم بعیدًا، ویحرم علیه من وطئها أبوه أو 
ابنه بملك یمین أو شبهة, كما یحرم علیه من وطئها بعقد نكاح.

ثانیًا :المحرمات على التأقیت
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وهن أنواع متعددة نذكر منها:

01-المشغولة بحق الغیر :وهي المتزوجة والمعتدة من طلاق أو وفاة.  - قوله تعالى في 
المتزوجات:((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ)) فقد عطفها على المحرمات، والمراد بهن ذوات الأزواج.   

- قوله تعالى في المعتدات :((وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَقُرُوءٍ ))  . - وقوله في المعتدة من 
وفاة :((وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍوَعَشْرًا)).                                                                                            

 -  وقوله تعالى:((وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)).

02 - الجمع بین محرمین :والمراد من المحرمین: كل امرأتین بینهما قرابة محرمیة؛ فهذا النوع 
إذن ینتظم صنفین:

 -الجمع بین الأختین :سواء أكانتا من النسب أم الرضاع، وسواء أكانتا من أبوین أم من أب أو من 
أم، سواء في هذا قبل الدخول وبعده، قال تعالى :((وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ)).                         

 فإن تزوجهما في عقد واحد فسد العقد؛ إذ لا مزیة لإحداهما على الأخرى، وإن عقد علیهما 
مرتبتین كان عقد الأولى صحیحًا وعقد الثانیة فاسدًا.

 -الجمع بین المرأة وعمتها ,أو بینها وبین خالتها :لما یترتب على الجمع من إیقاع العداوة بین 
الأقارب وإفضائه إلى قطیعة الرحم المحرمة.

03-  المطلقة ثلاثًا :وهي محرمة على مطلقها حتى تنكح زوجًا غیره، لقوله تعالى :((فَإِنْ طَلَّقَهَا 
فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ)).

04-  الزیادة على الأربع :فلا یجوز لرجل یجمع في عصمته أربع زوجات أن یتزوج 
بخامسة، وذلك لقوله تعالى :((فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)).

هل لبن الفحل محرَّم؟

إن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ناتج عن وطء رجل, حرم الطفل على الرجل وأقاربه؛ لأن اللبن 
من الرجل كما هو من المرأة, فیصیر الولد ابنًا للرجل والرجل أبًا للولد, ویصیر أولاد الرجل 
للطفل سواء من تلك المرأة أم من غیرها، ویصیر إخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته، 

ویصیر آباؤه وأمهاته أجداده وجداته, وسئل ابن عباس -رضي الله عنه- عن رجلٍ له جاریتان, 
أرضعت إحداهما جاریة والأخرى غلامًا ,فقال :لا، اللقاح واحد, وقد قال بذلك عدد كبیر من 

الصحابة والتابعین والفقهاء، منهم ابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم 
وعروة ومالك والنووي وأبو حنیفة، قال ابن عبد البر: وإلیه ذهب فقهاء الأمصار.

ثانیا:الأنكحة الفاسدة
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هناك أنكحة فاسدة أربعة، ورد النهي فیها صراحة، وهي نكاح الشغار، ونكاح المتعة، والخطبة 
على خطبة أخیه، ونكاح المحلِّل. 

01-نكاح الشغار :فهو أن یُنكح مولیته: بنته أوأخته، على أن ینكحه الآخر مولیته،،ولا صداق 
بینهما إلا بُضْع هذه ببضع الأخرى. اتفق العلماء على معناه هذا، وعلى أنه نكاح غیر جائز لثبوت 

النهي عنه، لخلوه عن المهر. واختلفوا إذا وقع، هل یصحح بمهر المثل أو لا؟

فقال مالك والشافعي وأحمد :لا یصحح ویفسخ أبداً قبل الدخول وبعده، لما روى ابن عمر :((أن 
رسول الله صلّى الله علیه وسلم نهى عن الشغار))، والشغار :أن یزوج الرجل ابنته على أن 
یزوجه ابنته، ولیس بینهما صداق. وقال أبو حنیفة :یصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل.

أما النهي عنه في السنة فمحمول على الكراهة، والكراهة لا توجب فساد العقد، فیكون الشرع 
أوجب فیه أمرین :الكراهة ومهر المثل.

ومنشأ الخلاف :هل النهي عن الشغار معلل بعدم العوض أو غیر معلل؟ فإن قلنا :غیر معلل، لزم 
الفسخ على الإطلاق .وإن قلنا :العلة عدم الصداق، صح بفرض صداق المثل، مثل العقد على خمر 

أو خنزیر.

والخلاصة :أن نكاح الشغار باطل عند الجمهور، صحیح مكروه تحریماً عندالحنفیة، فإن وقع فسخ 
النكاح عند الجمهور قبل الدخول وبعده، على المشهور عند المالكیة، ویدفع الرجل لمن دخل بها 

مهر المثل، وتقع به حرمة المصاهرة، والوراثة، وإن وقع جاز عند الحنفیة بمهر المثل.

02- نكاح المتعة :وهو أن یقول لامرأة: أتمتع بك لمدة كذا (والنكاح المؤقت :وهو أن یتزوج امرأة 
) فهو باطل، أما الأول فبالإجماع ما عدا الشیعة عملاً عندهم برأي ابن عباس  عشرة أیام مثلاً
وجماعة من الصحابة والتابعین، وأما الثاني فبطلانه عند الجمهور؛ لأنه أتى بمعنى المتعة، 

والعبرة في العقود للمعاني.

 03 -الخطبة على خطبة الغیر :فعند الجمهور یعد الزواج حینئذ صحیحاً، ولا یفرق بین الزوجین؛ 
لأن النهي لیس متوجهاً إلى نفس العقد، بل إلى أمر خارج عن حقیقته، فلا یقتضي بطلان العقد، 

كالتوضؤ بماء مغصوب، وعند مالك على المعتمد، یجب الفسخ قبل الدخول بطلقة بائنة.

04-نكاح المحلِّل :وهو الذي یقصد بنكاحه تحلیل المطلقة ثلاثاً لزوجها الذي طلقها، فهو حرام 
باطل مفسوخ، لقوله صلّى الله علیه وسلم :((لعن الله المحلِّل والمحلَّل له)) ،وهو نكاح صحیح 

وإن كان موجباً للإثم عند أبي حنیفة والشافعیة؛ لأن العقد في الظاهر قد استكمل أركانه 
وشروطه الشرعیة.
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وسبب اختلافهم :اختلافهم في مفهوم الحدیث السابق ((لعن الله المحلل)) فمن فهم من اللعن: التأثیم 
فقط، قال :النكاح صحیح. ومن فهم من التأثیم فساد العقد، تشبیهاً بالنهي الذي یدل على فساد 

المنهي عنه، قال :النكاح فاسد.

المحاضرة السابعة: الحقوق الزوجیة المترتبة على العقد

ونرید أن نشیر إلى الآثار الناشئة عن عقد النكاح إذ هو عقد كسائر العقود، بل هو أكرم العقود, لما 
یترتَّب علیه من حقوق لِكِلاَ الطرفین, وتتمیز هذه الحقوق عن بقیة الحقوق التي تنشأ عن العقود 

الأخرى, وذلك بأن استیفاءها یقوم على المكارمة والمسامحة والرغبة في الوفاء من خلال المودة 
وحسن المعاشرة، لأن طبیعة هذا العقد تختلف عن طبیعة أكثر العقود.

أولا: حقوق الزوجة على زوجها

01-النفقة:

المراد بنفقة الزوجة:ما تحتاج إلیه من طعام وكسوة ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما یلزمها 
بالمعروف.

ودلیل مشروعیتها:

قوله تعالى: ((لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)). -
وقوله- صلى الله علیه وسلم" :فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم  -

فروجهن بكلمة الله ... ولهن علیكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف "رواه مسلم.

ولأنها محبوسة على الزوج مشغولة بمصالحه, مما یمنعها من التصرف والاكتساب, فوجبت 
نفقتها علیه ولو كانت ذمیة من أهل الكتاب، عملاً بالأصل العام :كلُّ من حُبِسَ لحقِّ غیره ومنفعته 

فنفقته على من احتبس لأجله.

وقد أجمع علماء المسلمین على ذلك.

-01-المعاشرة بالمعروف

المعاشرة بالمعروف :هي الصحبة الجمیلة بین الزوج والزوجة، وأن یكف كل منهما عن الآخر 
أذاه, وأن یمطله بحقه مع قدرته، ولا یظهر الكراهة عند أدائه, بل یبذل ببشر وطلاقة ولا یتبعه منَّةً 

ولا أذى، لأن هذا من المعروف المأمور به.

))،وقوله جل شأنه:((وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  والأصل في هذا قوله تعالى☹ (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)).
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وقوله- صلى الله علیه وسلم" :استوصوا بالنساء خیرًا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله "رواه مسلم.

ویمكن إجمال المعاشرة بالمعروف فیما یلي:

التزین للزوجة :قال ابن عباس- رضي الله عنه" :إني لأتزین لامرأتي كما تتزین لي، وما  أ-
أحب أن أستنظف -أي آخذ- كل حقي الذي لي علیها, فتستوجب حقها الذي لها عليّ؛ لأن 

))أي: زینة من غیر مأثم. الله تعالى قال :((وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ب-إذا دعي للدخول والبناء بها وكان بالغًا وكانت هي مطیقة للوطء فعلیه إجابتها لذلك .

الإذن لها بزیارة والدیها, ولاسیما إذا كانت بهما ظروف تقتضي ذلك، وألاَّ یمنعهما من  ج-
الدخول علیها، وكذلك لا یمنع أبناءها من غیره من الدخول علیها, ویقضي لها بالخروج 

وزیارة والدیها إن كانت مأمونة ولو شابة, وهي محمولة على الأمانة حتى یظهر 
خلافها.ویقضي للصغار من أولادها من غیره بزیارتها كل یوم للتفقد حالهم, وللكبار من 

أولادها.

د- أن یجهز لها سكنًا یناسب حالها بعیدًا عن أهله إذا امتنعت عن السكنى مع أهله في دار واحدة, 
ولو لم یثبت تضرر لها منهم بمشاجرة أو غیرها.ویستثنى من ذلك إذا اشترط علیها السكنى مع 

أهله فلیس لها الامتناع.

ه- الوفاء لها بالشروط التي اشترطتها علیه في العقد، مثل عدم السفر بها أو لایخرجها من بلدها, 
وغیرها من الشروط التي لا تناقض مقتضى العقد, ولا تلك التي نهى عنها الشارع.

و- عدم العزل عنها إلاّ بإذنها؛ لأن لها حقًّا في الولد وكمال المتعة مثله, فلا یعزل عنها إلا بإذنها.

02ولایة التوجیه

لقد منح الله الزوج باعتباره رب الأسرة القوامة علیها, والزوجة أحد أفراد هذه الأسرة تشملها هذه 
الولایة, وهذه الولایة تكاد تكون فطریة؛ لأن أيَّ مجتمعٍ مهما صغر شأنه وقلَّ عدده، لا بُدَّ فیه من 

فردٍ توكل إلیه مهمة تدبیر شأن هذا المجتمع، ورعایة شئونه، والقیام على حمایته، وتوجیه من 
ینشر عن الالتزام بواجباته, أو یخرج عن الإطار المنظم لحیاته ,لقول الله تعالى :((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ 

آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا)).

و قال جلَّ شأنه :((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ 
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وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیًّا 
كَبِیرًا)).

-العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات:

تخصیص الرجل جزءًا من وقته للخلوة الشرعیة بأهله, وذلك بأن یبیت معها لیلاً إذا كان یعمل 
نهارًا، فإن كان عمله لیلاً كالحراس مثلاً, فإنه یخصص لها نهارًا أو بعضه،وكذلك الحال 

بالنسبة لمن كان له أكثر من زوجة، فإنه یجب علیه أن یخصص لكلِّ واحدة منهن وقتًا یتفرغ 
لها فیه، ولا یجوز له أن ینشغل عنها بأعماله أو تهجده أو غیر ذلك.

ویرى جمع من الفقهاء أن هذا القسم واجب یأثم بتركه، ویخاطب بهذا الحكم كل رجل متزوج؛ 
سواء كان صحیحًا أم مریضًا، رجلاً سویًّا أم عنینًا, وهذا القسم حق للزوجة؛ سواء كانت صحیحة 
أم مریضة, مطیقة للوطء أو غیر مطیقة، حائضًا أم خالیة من الحیض, مسلمة أم ذمیة، فإنه یحق 

لها المطالبة بذلك.

-عدل الرجل بین زوجاته:

یجب على الرجل أن یعدل بین زوجتیه أو زوجاته, لحدیث أبي هریرة- رضي الله عنه" :إذا كانت 
عند الرجل امرأتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامة وشقه ساقط- "یجب على الرجل أن یعدل بین 
زوجتیه أو أزواجه،ولا خلاف بین العلماء في أفضلیة التسویة بین الزوجات فیما قدر علیه الزوج 

من النفقة وما إلیها, ولكنها لا تجب لضرورة عدم التساوي بین الزوجات في مدى الحاجة إلى 
النفقات وما إلیها كمًّا وكیفًا.

ثانیا: حقوق الزوج

حقوق الزوج المتولدة عن العقد كثیرة, ومن أهم هذه الحقوق:

-الدخول في طاعته والانتقال إلى بیته وتمكینه من نفسها، إلا لشرط أن تقیم في بیتها ویأتیها إذا 
أرادها فیسن له الوفاء بهذا الشرط.

-یجب أن تصحبه في السفر إذا طلبها للسفر معه أو اللحوق به في بلد غیر بلدها؛ لأن صحابة 
رسول الله -صلى الله علیه وسلم- كانوا یسافرون بنسائهم في الغزوات وغیرها, لكن ذلك مقید 

بالأمن في السفر, فإن كان الطریق أو البلد الذي یریدان السفر إلیه مخوفًا وتخشى على نفسها منه 
فلیس له أن یسافر بها كرهًا عنها لحدیث" لا ضرر ولا ضرار"

-لیس لها الخروج من داره بغیر إذنه ولو لزیارة والدیها أو ولدها من غیره، وأولى من ذلك 
خروجها لزیارة غیرهما, فإن خرجت بغیر إذنه كانت ناشزًا .
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-طاعة زوجها إذا طلبها للاستمتاع في أيِّ وقتٍ وعلى أيٍّ صفة كانت, ما دام الجماع في القبل؛ 
لأنه من المعاشرة بالمعروف ما لم یشغلها عن الفرائض أو یضرها, فلیس له ذلك ولا یجب 

علیها إجابته لذلك.

ولا یجوز للمرأة تطوع بصیام وزوجها حاضر إلاّ بإذنه، لقوله- علیه الصلاة والسلام"لا یحل 
لامرأةأن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بإذنه, ولا تأذن في بیته إلاّ بإذنه, وما أنفقت من نفقة بغیر إذنه 

فإنه یرد إلیه بشطر"

-الاغتسال من الجنابة إذا كانت بالغةً مسلمة دون الذمیة, لكن یجب على الذمیة الاغتسال من 
الحیض والنفاس وله جبرها علیهما إذا امتنعت منهما.

-إزالة النجاسة أو أيَّ شيء یعافه الزوج كشعر نبت في غیر موضعه, ووساخة على بدنها أو 
ثوبها، ویجب علیها الأخذ من ظفرها إذا طال وتأذّى منه الزوج.

-عدم تناول كل ما له رائحة كریهة؛ كبصل وثوم وكرات إذا كان الزوج یتأذّى من رائحته؛ لأن 
ذلك یمنع الاستمتاع.

-خدمة زوجها على ما جرت به العادة من أمثالها بالمعروف في كل ما یحتاجه الزوج من 
الطبخ وغسل الثیاب وما إلى ذلك, وكذلك خدمة نفسها إلاّ أن یكون مثلها لا تخدم نفسها فعلیه 

خادم لها،

ولا یجوز أن تؤجر نفسها لعمل أو رضاع بغیر إذن زوجها؛ لأنه عقد یفوت به حق من ثبت له 
الحق بعقد سابق فلم یصح كإجارة الشيء المؤجر, فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح ویلزم 
العقد لأن الحق لا یخرج عنها، فإن أجرت نفسها أو أجرها ولیها قبل الزواج, ثم تزوجت, فلا 

یملك زوجها أن یفسخ العقد إلاّ بعد أن تنتهي المدة المتعاقد علیها؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق 
على الزواج.


